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The study here presented reviews the institutional structure of the Sudanese government. Truly, though it is 
stigmatized as totalitarian, the structure is phenotypically perfect. Ministry of Ministries council is 
supposed to cater for analyzing data concerning ministries performance, drawing strategic planning, 
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1. ABSTRACT 
The study presented reviews the institutional structure of the Sudanese government. 
Truly, though it is stigmatized as totalitarian, the structure is phenotypically perfect. 
Ministry of Ministries council is supposed to cater for analyzing data concerning 
ministries performance, drawing strategic planning, executing them through ministries 
and conduct the follow-ups. Department of decision-making was created and packages 
for data collection and analyses were improvised. However, all these structures seem 
skeletal as the final decisions structurally seem to be lost between the Presidency 
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Institution and the executive institutions. An introduced flowing chart indicates that the 
cycle of all decisions end up at the president's hand and approval. That is evidence of 
concentration of powers within one hand and oligarchic structure of governance. 
 

  مقدمة .2
دف جلس الوزراء بھ العامة لممانةفي السودان بالتركیز على الأالدولة واقع مؤسسیة  البحثالتناول ی

من الموضوعات المھمة التي شغلت الرأي العام الدولي لأنھ  رصد العمل المؤسسي في السودان
 واھتمت الدراسة بمحاولة فھم التغییر والتحول الذي طرأ على الجھاز السیاسي في الآونة ،والمحلي
ً تنادي أن ومدى تطبیقھ للمؤسسیة بحكم،الأخیرة ً ملموسا  بھ المؤسسات الدولیة ھا أصبحت واقعا

ً لتحقیق الشفافیة و والبعُد عن المحسوبیة والفساد المؤسسیة الدولة وترصد عملیة تطبیقھ، سعیا
أن غیاب العمل المؤسسي یؤثر في (2004)  كامبل تقوم فرضیات و.كمرتكزات أساسیة للحكم الراشد
العدید من المناھج البحثیة ھناك  و.دولة ویعیق مسیرة العمل التنمويعلى أداء الجھاز التنفیذي في ال

توصلت الدراسة إلى العدید  و.مرتكزة على المنھج التحلیلي والوصفي لتناسبھما مع طبیعة الدراسة
ك ولي والإقلیمي تتطلب أن تكون ھنامن النتائج من أھمھا أن التطورات التي تحدث في المجتمع الد

مراره بحیث لا یتأثر العمل العام بتغییر القیادات تحقق ثبات العمل واستمؤسسیة الدولة مؤسسیة وأن 
ً عن المحسوبیة ً في مانةوأن الأ. لاعتماده على الكفاءات الإداریة بعیدا ً مثالیا  العامة تعتبر نموذجا

 بھا طریقة اتخاذ القرارات بصورة مؤسسیة، وذلك لانتھاجھا أسالیب علمیة في اتخاذ القرار معمولاً 
 ً أن تكون مؤسسیة الدولة أو أي كیان آخر قائمة على الدیمقراطیة بوصفھا  ورقة وأوصت ال .دولیا

 النظم الرسمیة وغیر یةدراسة المؤسس وتشمل .البیئة الحاضنة لمؤسسیة الدولة والكیانات الأخرى
الأخرى المؤسسیة الحكومیة  والترتیبات الرسمیة الدستوریة والانتخابیة والحزبیة والاقتصادیة

رتباطھا الوثیق ا وتنبع أھمیة المؤسسات من . اسیة والاجتماعیة والاقتصادیةالمخرجات السیو
 وقد . منھاةیمووخاصة الحك تصنعھا وتنفذھا المنظمات الرسمیة حكام والقرارات التيبالقواعد والأ

أرجع عدد من الدارسین أسباب عدم الاستقرار السیاسي والتسلطیة وتخلف التنمیة الاقتصادیة 
 وتشمل النظم الثقافیة والمعرفیة والقوانین , المؤسساتتأثیر إلى ، في بلدان العالم الناميوالاجتماعیة

ي تشكیل فدوار وأنماط تسھم  لأإنتاجھا وغیر الرسمیة من حیث جراءات والقواعد الرسمیةوالإ
  . والإداريالسلوك البشري بما في ذلك السلوك السیاسي

 ؤیة واعیة ومتطلعة لدفع العمل المؤسسي وأسالیبھ في السودانرة من أھمیة تولید دراسوتنبع أھمیة ال
 بالتركیز على ،بحثھا عن أھمیة المعمل المؤسسي داخل المؤسسات الإداریة والسیاسیة في السودانو

الحاجة الملحة لتجدید الأسالیب ھذا مع  ف(1966)حسب ألموند  . العامة لمجلس الوزراءمانةالأ
 وبحث اخل المؤسسات السیاسیة والإداریةقاء بالعمل الإداري والتنظیمي دوالارت المؤسسیة الحكومیة

 اضیعة إلى رصد العمل المؤسسي بوصفھ من الموورقتھدف ال بھذا .قات العمل المؤسسي داخلھاومع
 العامة لمجلس الوزراء مانةلأتحلیل العمل المؤسسي داخل او . التي تشغل الرأي العالمي والمحلي

 على الوزارات والمؤسسات مانةالمفاھیم العامة والسیاسات التي انتھجتھا الأومحاولة تنزیل 
لھ أثر على وھذا لمؤسسیة السیاسیة في السودان لغیاب ھي أن ھناك فرضیات ال وأھم .الأخرى

ً التي  العامة لمجلس الوزراء مانةالأ ھذا یتمثل في .التنمیة السیاسیة والإداریة ً حیا تعتبر نموذجا
 إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع أنفترض  وی. اقع المؤسسیة السیاسیة الإداریةلدراسة و

 مانةالأالرغم من التقدم الذي یشھده العمل المؤسسي في السودان و ھذا علي .الخاص في صنع القرار
ي قات التي تواجھ العمل المؤسسي فیك بعض المع إلا أن ھنا،العامة لمجلس الوزراء كمؤسسة سیادیة

المنھج الوصفي والتحلیلي، یستخدم  و. والمتابعة والتدقیقفحص تحتاج إلى المزید من ال،السودان
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 وھناك تساؤلات أساسیة .تقدیم التحلیل المناسب لھامع باعتبارھا مناھج تتناسب مع طبیعة الدراسة، 
 وكذلك عن .اءكیفیة اتخاذ القرارات ومتابعة تنفیذھا في مجلس الوزردولة ومؤسسیة الماھیة عن 

 وإمكانیة تعزیز ماھیة الدور الذي یجب ان تلعبھ منظمات المجتمع المدني لدفع العمل المؤسسي
  .  مفھوم مؤسسیة الدولة كمنھج للإصلاح 

  الدولة مؤسسیة .3
الشرط الأساس لمؤسسیة الدولة أو أي كیان آخر ھو الدیمقراطیة بوصفھا البیئة الحاضنة لمؤسسیة 

شاركة والحریات فالدیمقراطیة تضمن المُ  (1987)وكما أورد بایتس   .الأخرىالدولة والكیانات 
والمساواة في الفرص وحقوق المواطنة وحقوق الانسان وحكم القانون والمحاسبة والشفافیة والتبادل 

 ولا یوجد تعریف جامع . كمرتكزات وشروط أساسیة للمؤسسیة،السلمي والدیمقراطي للسلطة
ً لكنھا تعتبر ل تطبیقي صالح لكل زمان وشك لدیمقراطیة ولال للحكم یوفر مشاركة شعبیة واسعة نظاما

ً لتقالید المجتمع وتطورلا  مع ذلك . التاریخي ھاختیار الحكومات وتكوین مختلف مؤسسات الدولة وفقا
 في الممارسة ھاتفاق على نموذج واحد للدیمقراطیة وإنما توجد سمات مشتركة تحدد مفھومالالم یتم 

  :من أھم تلك السمات. لعملیة ا
ختیار ممثلین منتخبین للشعب یقومون بوضع اتوفر الأساس الدستوري الذي یمكن من  .1

  .)1(السیاسات العامة ومراقبة تنفیذھا
نتخابات دوریة نزیھة وعادلة سلطاتھم الدستوریة دون ن یمارس الممثلون المنتخبون عبر اأ .2

  .تغول من جھات أو سلطات غیر منتخبة
 یكفل الحق في التصویت لجمیع المواطنین البالغین ولھم الحق في ترشیح أنفسھم وتقلد أن .3

 .المناصب العامة
 .یكفل الدستور والقوانین الحق في حریة التعبیر دون خطر التعرض للعقاب من الدولة .4
یحمي القانون مصادر المعلومات ووسائل الإعلام المختلفة ویكفل حریة تداول المعلومات  .5

 .صول علیھا من مصادر مختلفة والح
اب یحق للمواطنین بحكم القانون تشكیل ھیئات ومؤسسات ومنظمات مستقلة بما فیھا الأحز .6

 .ومختلف منظمات المجتمع المدني
 .لعمل المستقل دون أي إكراه خارجيتتمتع الحكومة المنتخبة بحریة ا .7
  : مفاھیمتطور مفھوم الدیمقراطیة في الممارسات الحدیثة فأخذ عدةوقد 
ً بالأغلباتتخذ فیھ القرارات العامة بوالذي شكل الحكم  .1 یة ویسمى الدیمقراطیة سطة الأمة جمیعا

  .المباشرة
اطیة تمثیلیة مباشرة تتخذ فیھ القرارات بأغلبیة الممثلین للأمة وتسمى دیمقرالذي حكم الشكل  .2

  .وغیر مباشرة
ولكن تضمن فیھ حقوق الأقلیات وبعض الفئات  تتخذ القرارات بالأغلبیة التمثیلیة  الذيحكمالشكل  .3

 .وتضمن فیھ حریة الفكر والعقیدة وحریة التعبیر ویسمى دیمقراطیة تمثیلیة
دیمقراطیة تقوم على نظام اجتماعي أو اقتصادي یضمن توزیع الثروة بین الناس ویسمى ھذا  .4

ً یقع ضمن الأشكال الثلاثة المذكورة آنف  رغم أنھ لا،الشكل بالدیمقراطي  . ا
على ھیاكل منظمة وقوانین ولوائح تحدد السلطات والمسؤولیات الدولة تقوم مؤسسیة و

فقیة بین وحدات المؤسسة والفاعلین سیة والأجراءات والعلاقة الرأوالاختصاصات والصلاحیات والإ
                                                

، مركѧز الدراسѧات الاسѧتراتیجیة الخرطѧѧوم، 25 حѧسن بѧشیر، الحریѧѧة والدیمقراطیѧة والحقѧوق الاقتѧصادیة، دراسѧات اسѧѧتراتیجیة، العѧدد - 1
  30م، ص2008یونیو
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ثنیة فراد وانتماءاتھم العائلیة والإشخاص والأ بصرف النظر عن الأھذا . يفي النظام المؤسس
تركیز السلطات وتركیز الدولة من  وبذلك تمنع مؤسسیة  .لعرقیة والاجتماعیة والدینیة والاقتصادیةوا

 لا تملك ، قلیلة وفي شخصیات بعینھايیدأاتخاذ القرارات بأنواعھا المختلفة لفترات طویلة في 
ً ما ت .)1(الشرعیة القائمة على الدیمقراطیة الانتخابیة  الشرعیة وتلف لى ھذه الشخصیات عتغولوكثیرا

ً  سیاسیحولھا رداءً   أو النفوذ الاقتصادي داخل الحزب وخارجھ أو النفوذ القبلیة تسنده الولاءات ا
التنظیمي والمعرفي، فتأتي القرارات فوقیة وبلا مشاركة تخدم مصالح قواعد الحزب وعامة الشعب، 

ً قراراتبل قد تكون موجھة ضد مصالحھ وتطلع تھدف إلى تحقیق أھداف لا  التحالفات اتھ، فمثلا
 بل تتخذ قرارات التحالفات وتقوم بدوافع شخصیة وتخدم ،ة شرعیة شفافةی تسندھا مؤسسمضامینیة

ولمعرفة  .مصالح فردیة ترتبط بعلاقات السلطة والثروة ویتم التفاوض حولھا وراء الدھالیز المغلقة
 وفاعل في تحقیق وصنع القرار مدى إمكانیة أن تتطلع المؤسسات في السودان للعب دور مؤسسي

 العامة لمجلس مانةفي السودان بالتطبیق على الأالدولة یرى الباحث ضرورة مناقشة تجربة مؤسسیة 
  . ومن ثم إطلاق الأحكام على التجربةمانةختصاصات وموجھات الأا لا بد من معرفة ،الوزراء

 أمانةت  للسودان بعامین، حیث أنشئالسیاسي لمجلس الوزراء الاستقلال العامة مانةسبق إنشاء الأ
م وظلت تقوم بدورھا كسكرتاریة في مختلف الحقب السیاسیة التي 1954مجلس الوزراء في العام 
كنولوجیة وحوسبة  القرن الماضي وبعد الثورة التمنحتى العقد الأخیر و. تعاقبت على حكم السودان

ً في إدارة شؤون الدولة بتبني  العامة لمجلس الوزراءمانةنتھجت الأالعمل الحكومي، ا ً جدیدا  نھجا
 حیث تعتبر ھذه التجربة من التحولات عداد الاستراتیجیات، وإالاستراتیجيأسلوب التخطیط 

الجوھریة التي شھدھا العمل المؤسسي داخل الدولة، وانعكس ذلك على دعم اتخاذ القرار والعمل 
ً على قاعدة من ً، مرتكزا  البیانات والمعلومات تسھم في صنع القرار المؤسسي لیصبح أكثر وضوحا

 الوزراء بمجلستخاذ القرار دعم ا  العامة ھومانةالھدف العام والرئیس للأ و.بطریقة مؤسسیة
قة وفق آلیات دراسات العلمیة والمعلومات الموثووقطاعاتھ الوزاریة ولجانھ الفنیة من خلال ال

ً لبنة رئیسخطیط الاستراتیجي یمثل الت و.)2(مؤسسیة معلومة ة من لبنات البناء المؤسسي وعنصرا
ً أساس ً على ما سبق  . من عناصره لما یتمیز بھ من مرونة في الأداء والمدخلات والمخرجاتیا وبناء

 ولما المؤسسي للعمل مثالاً ھا نذھب إلى أن تجربتھا تعتبر تجربة طویلة وثرة، مما یسھم في أخذ
  .ت وخیارات متاحة لمعالجة كافة الموضوعاتتقدمھ ویتوفر إلیھا من معلومات وبیانا

  العامة مانةالأ ختصاصاتا .4
  : لمجلس الوزراء بالآتيالعامة مانةالأتختص 

 لدعم وفیر المعلومات والبیانات وإعداد الدراسات بالتنسیق مع الأجھزة والمؤسسات البحثیةت .1
 .اتخاذ القرار

ً قبل رفعھا دراسة الموضوعات المقدمة لمجلس الوزراء والتأكد من اس .2 ً وموضوعا تیفائھا شكلا
  .للقرار

 العامة مھمة فحص مانةالأالتنسیق بین مجلس الوزراء والوحدات والولایات، حیث تتولى  .3
الخطط السنویة للوزارات ومراجعة تقاریر أداء الوزارات والولایات على ضوء الخطط 

  .المجازة
تنفیذ قرارات المجلس الخاصة بإجازة  بمتابعة ،التنسیق بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة .4

  .مشروعات القوانین والاتفاقیات الدولیة والثنائیة
                                                

 م13/9/2006-12 الخرطوم، ،جدلیة المضامین والمؤسسیة التنظیمیة، صحیفة الصحافة  عبدالرحیم أحمد بلال، الاحزاب السودانیة - 1
  6 الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تجربة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في دعم اتخاذ القرار، ص - 2
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 من حیث تدوین القرارات ،القیام بأعباء السكرتاریة العامة لمجلس الوزراء وآلیاتھ المساعدة .5
  .وتبلیغھا للجھات المعنیة ومتابعة تنفیذھا

ً وموجھتعتبر الاو ً لكافة البرامج والمشروعات والسیاسات التي ستراتیجیة القومیة للدولة مرجعا ا
 العامة في تقویم الموضوعات التي تعرضھا على مانةیتبناھا مجلس الوزراء وتحتكم الیھا الأ

 العامة في عملھا ھي لائحة تنظیم مانة المرجعیة الإجرائیة التي ترتكز علیھا الأوتعتبر. المجلس
. )1(م2005ظیم عمل القطاعات الوزاریة لعام م ولائحة تن2005أعمال مجلس الوزراء لسنة 

 العامة لمجلس الوزراء في التنسیق بین الأجھزة مانةوبموجب ھاتین اللائحتین ترتكز مھمة الأ
عتمد مجلس  وی.المختلفة، حتى تأتي قرارات المجلس معبرة عن الرؤیة الكلیة لأجھزة الدولة المختلفة

 على الوزراء تعاونھ على أداء مھامھ وتوزع الوزارات  قطاعات وزاریة على مستوىةالوزراء ثلاث
 وقد فوض المجلس ، وفق معاییر تكاملیة الأدوار) الخدميالسیادي، الاقتصادي،(القطاعات الثلاثة 

 وتعاون القطاعات ثلاث لجان فنیة تم تكوینھا من وكلاء الوزارات .بعض سلطاتھ لھذه القطاعات
راسات التفصیلیة للموضوعات المقدمة وبلورة خیارات للقرارات المعنیة وبعض الخبراء لإعداد الد

  : بشأنھا، وذلك على النحو التالي
استكمال الموضوعات من حیث الشكل والمضمون وإعداد الدراسات الفنیة والتفصیلیة  .1

  .للموضوعات
  .تقدیم الخیارات والبدائل في الموضوعات المقدمة للقطاعات الوزاریة .2

جلس الوزراء مھمة  العامة لممانةوبلوغھا للجھات المعنیة بالتنفیذ تتولى الأبعد صدور القرارات 
 وذلك من خلال تقاریر شھریة ترفع من الوزارات عن موقف التنفیذ وربع سنویة إلى متابعة التنفیذ

ً على ما سبق یتطلب . المجلس، ویتم إعداد ھذه التقاریر وفق منھج موحد یتیح القیاس والتقویم وترتیبا
ً ومتابعة وآلیات ذ ولذلك لا بد من المتابعة الدوریة وإعداد استمارات لمتابعة الورش . لك جھدا

  .والدورات التدریبیة لدفع المؤسسیة داخل وزارات الدولة المختلفة
 حیث تتولى كل ،تھا العامة آلیات فعالةا العامة لمجلس الوزراء جعل من إدارمانةالنظام المؤسسي للأ

دارة القائم على معرفة عمیقة وعات التي تلیھا متضمنة تعلیق الإذكرات عن الموض مإعداد إدارة
 تكون توصیتھا في شأن معالجة الموضوع قائمة  ثمللقوانین واللوائح والسیاسات العامة للدولة، ومن
. ن یصدر القرارضوع للأمین العام ثم للوزیر قبل أعلى معطیات موضوعیة، حیث یتم تصعید المو

 الخیارات ىتناممن القاعدة وت مرحلة یكون التعقیب والتعلیق في ممارسة شوریة تبدأ وفي كل
ً لكافة أركان  الموضوعیة ھوالمفاضلة بینھا في مسیرة الموضوع التصاعدیة لیصدر القرار مستوفیا

بر  ع،سلوب استطلاعات الرأي العام المباشر إلى أ العامةمانةالأمن ناحیة ثانیة عمدت  .)2(والشكلیة
 رأي المواطنین في سیاسة الحكومة ستقراءولا ،الاستبیان والعمل المیداني لقیاس الرأي العام

.  وكذلك الموضوعات المتعلقة بقضایا قومیة وسیاسیة واجتماعیة،موقراراتھا المتعلقة بحیاتھ
في بعض عادة النظر تبیان في دعم اتخاذ القرار؛ بل وإوتستخدم المؤشرات التي یفرزھا تحلیل الاس

  .)3(السیاسات والقرارات التي صدرت من قبل
 ھاومن خلال الاطلاع على النظام المؤسسي للوزارة نستشف أھمیة المرتكزات التي یقوم علیھا عمل

تتم و .ن في دفع العمل المؤسسيوالمشاركة ویعتبران عنصرین أساسییالمؤسسي وھي الشفافیة 
صیل الفنیة وتقدیم تقریر بمواصفات فنیة عالیة ووفق بیانات لتفاوفق لجنة ملمة بكافة ا التقویم ملیةع

 حسب القرار الصادر ،ومعلومات مأخوذة من الوزارات عبر لجانھا أو استطلاعات رأي عام
 العامة مھمة التنسیق مانةوتتولى الأ .بصفة ملموسة في الأداءالدولة وطبیعتھ حتى تتحقق مؤسسیة 

                                                
  6ر، ص  الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تجربة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في دعم اتخاذ القرا- 1
  22 الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مركز دعم اتخاذ القرار، ص - 2
  33 الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مركز دعم اتخاذ القرار، ص - 3
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 العمل المشترك، ومعالجة تداخل الاختصاصات بین الأجھزة بما بین الأجھزة التنفیذیة في مجالات
وھنالك مجالس للتنسیق بین الوزارات الاتحادیة  .یضمن تكامل وتوحید الرؤى داخل الجھاز التنفیذي

تقوم على إشراك قیادات الوزارات والعاملین بمھمة المتابعة عبر مجالس التنسیق التي یتكون كل 
ً ولكل مجلس 23وقد بلغ عدد ھذه المجالس . ت المشابھة في الوزاراتمنھا من مدیري الإدارا  مجلسا

ً لحلقة التنسیق ویجتمع أربع مرات في  خطة عمل واجتماعات دوریة لمتابعة تنفیذ القرارات إحكاما
 ً وقد  .)1(العام، كما تم تكوین آلیة من رؤساء اللجان الفنیة الثلاث برئاسة مجلس الوزراء تجتمع شھریا

ً لإعداد الخطط السنویة للوزارات، تأسس على المنھج العلمي في مانةرت الأبلو ً موحدا  العامة منھجا
إعداد الخطة ومكوناتھا من حیث تحدید الأھداف والمشروعات والأنشطة والبرنامج الزمني التنفیذ 

ً لجھود التطویر والعمل المؤسسي أقرت الأ و.كل نشاط ً  العاممانةبناء على ذلك وتكاملا ة أنموذجا
 ً ً لتقییم تقاریر الأداء لمجلس الوزراء الغرض منھ توضیح الأھداف المطلوب تحقیقھا كما موحدا

 ً   .قات الأداء التي حالت دون التنفیذینجاز ومع، ورصد ما تحقق بالفعل ومعدلات الإونوعا
  اء واتخاذ القرار والجھة المنفذةجرخارطة الإ) 1(الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القرار اتخاذ رمسا .5
ھنالك العدید من الموضوعات فوض منھا مجلس الوزراء سلطاتھ لتكون من اختصاص رئیس 

یبدأ ذلك بمذكرة من وزیر مختص ومن ثم إحالة المذكرة في شكل دراسة و ھاالجمھوریة للبت فی
ھوریة وتعلیق للأمانة العامة وتقدیم توصیة لوزیر مجلس الوزراء ومن ثم إحالة ذلك لرئیس الجم

یبدأ مسار اتخاذ القرار بمذكرة و. للبت بقرار، ومن ثم متابعة وتنفیذ ذلك عبر مؤسسات الأمانة العامة

                                                
  14 الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تجربة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في دعم اتخاذ القرار، ص - 1

 مذكرة

 معالجة

 دراسة

 قرار توصیة

 متابعة التنفیذ

 قرار

 وزیر المختصلا
 

 الأمانة العامة
 

 اللجنة الفنیة
 

 القطاع المختص
 

 مجلس الوزراء
 

 الأمانة العامة
 

 الجھة المعنیة خارطة الاجراءات
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یقدمھا الوزیر المختص لوزیر رئاسة مجلس الوزراء وبعد أن تخضع المذكرة للمعالجة الإجرائیة 
ر والقانون ولوائح بالأمانة العامة للتأكد من استیفائھا للاجراءات المنصوص علیھا في الدستو

المجلس، یحال الموضوع إلى اللجنة الفنیة التي تخضعھ لدراسة تفصیلیة قبل ان ترفعھ إلى القطاع 
ً للتفویض الممنوح لھ من مجلس الوزراء ً بشأنھ وفقا أو . الوزاري المختص، الذي قد یصدر قرارا

ً، ومن بعدھا یرفع توصیاتھ المتضمنة للخیارات المختلفة للمجلس الذي قد یصدر قر ً أو توجیھا ارا
تتابع الأمانة العامة سیر تنفیذ ذلك القرار، ولتوضیح مسار إجراءات الموضوعات في الإطار 

سلك الأمانة العامة تو. )1(القطاعي الشكل التالي یوضح خارطة الإجراءات والجھة المعنیة بالتنفیذ
ً للخطوات  ً في اتخاذ القرار التنفیذي وفقا ً مؤسسیا ً، وتعتبر ھذه الخطوات ھي مسارا المحددة سابقا

الطریق الممھد للمؤسسیة داخل الأمانة مما یعكس رؤیتھا كمؤسسة تسعى إلى تطبیق العمل 
ً لشروط  المؤسسي، وذلك عبر قنوات حددت لاتخاذ القرار ، وأن یكون القرار الصادر مستوفیا

وبإجراء . بھا یتم اتخاذ القرار المناسبمؤسسیة الدولة وھي المعلومات والبیانات الدقیقة التي بموج
أدناه، یتضح مدى الانسیاب والتنظیم الذي یعتبر ركیزة أساسیة من ركائز دعم ) 1(تحلیل للشكل 

ً ویدفع من الحركة المؤسسیة ویجنب  القرار وفق طرق مؤسسیة الدولة المعمول بھا دولیا
وطبیعة بعض الموضوعات المقدمة  .بلاد البیروقراطیة الإداریة التي تضعف المسار التنموي في ال

لمجلس الوزراء لا تستلزم التداول بشأنھا بواسطة مجلس الوزراء أو أي من آلیاتھ، ولذلك فقد عمد 
، للبت في تلك )رئیس الجمھوریة(المجلس إلى تفویض سلطاتھ بموجب تلك القوانین واللوائح لرئیسھ 

  ). 2 و 1( الموضوعات الشكل 
  ة الموضوعات التي یقرر فیھا رئیس الجمھوریة بموجب السلطات المفوض مسار)2(الشكل 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 الإدارة( العامة لمجلس الوزراء مانةالأبعد صدور القرارات وتبلیغھا للجھات المعنیة بالتنفیذ تتولى 
فع من الوزارات  مھمة متابعة التنفیذ، ویتم ذلك من خلال تقاریر شھریة تر)العامة للمتابعة والتنسیق

                                                
  12اء، تجربة الأمانة العامة لمجلس الوزراء في دعم اتخاذ القرار، ص  الأمانة العامة لمجلس الوزر- 1

 الوزیر المختص مذكرة

 وزیر مجلس الوزراء التوصیة

 رئیس الجمھوریة القرار

  العامةالأمانة متابعة التنفیذ

 العامةالأمانة  دراسة وتعلیق

 الجھة المعنیة خارطة الاجراءات
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 ھذه التقاریر وفق إعداد العامة إلى المجلس ویتم مانةالأعن موقف التنفیذ، وتقاریر ربع سنویة من 
سائل متابعة التنفیذ باستخدام تقانة الاتصالات في ومنھج موحد یتیح القیاس والتقییم، وقد تم تطویر 

تطویر محتوى  ویتم . بصفة دوریةیم العلميوتلقي القرارات من الجھات المختصة وإخضاعھا للتق
لجنة للاھتمام بتطویر محتوى الموضوعات المقدمة  بواسطة الموضوعات المقدمة لمجلس الوزراء

 العامة وللاسھام في تطویر محتوى الموضوعات المقدمة لمجلس الوزراء لمناقشتھا عبر مانةللأ
ً لتفعیمنھا جملة من التوصیات من خلا الطرق المؤسسیة  ل العمل المؤسسي وتطویره داخل تحقیقا

ً لتفعیل مؤسسیة مانةمؤسسات الدولة المختلفة انتھجت الأ ً جدیدا وذلك من خلال الدولة  العامة فكرا
تأسیس منھج كیفیة تطویر محتوى التقاریر المقدمة لمجلس الوزراء من خلال إعادة قراءة 

المؤسسیة ع التعرف علي أن  ھذا م.الموضوعات ونظم عرضھا بغرض تقدیم رؤیة علمیة واضحة
في عمل اللجنة في منھجیة عملھا واتخاذھا أسالیب عدة لتنفیذ اختصاصاتھا بدایة من الاطلاع تكمن 

یمھ وتحلیلھ ومن ثم بلورة منھج علمي لكیفیة محتوى التقاریر وعلى الموضوع وحصره وتصنیفھ وتق
 من المرجعیات مما أسھم في تطویر المقدمة لمجلس الوزراء، واستندت مجموعة العمل على العدید

ً تباینعن اللجنة  وأبلغت .عملھا وتقریرھا الختامي  الموضوعات وطریقة داد في مناھج وأسالیب إعا
تقدیمھا وغیاب النمط الموحد وعدم اتباع أسلوب المؤشرات في عرض المواضیع، مع عدم وجود 

توصلت إلى  و.ثم مجلس الوزراءاتساق في دور واختصاصات اللجان القطاعیة والوزاریة ومن 
أن تحتوى الموضوعات المقدمة إلى مجلس الوزراء على مقدمة  )1(العدید من الاقتراحات أھمھا

تتضمن الغرض من تقدیم الموضوع ووصف الوضع الحالي والمعالجات المقترحة بكل الخیارات 
ھم ما في ذلك الاستناد وأ. المتاحة مع استخدام المؤشرات المعتمدة لتوضیح الأھداف المطلوبة

تغفل اللجنة التقاریر المقدمة للعلم ومحتوى المذكرات  ویجب ألا . والقانوني للموضوعريالدستو
التفسیریة لمشروعات القوانین، موضحة أنھ لا بد من وجود وصف للوضع واستخدام المؤشرات 

جابات تركیز على الإوال) PowerPoint(یقدم العمل على شاشة  ھذا مع افتراض أن .والاحصاءات
 .الاستعانة بالمستشارین وذوي التخصصات المطلوبة والدفع بھم للعمل في اللجان ویتم ساسیةالأ
ً لعمل اللجنة قد أحكمت العمل المؤسسي داخل الوزارة مانةبذلك تكون الأو  العامة بعرضھا لھذا ووفقا

  .وأسھمت في تطویره وتنمیتھ داخل المؤسسة
النظر في إمكانیة حصر النقاش داخل  المتمثلة فيلعدید من الاقتراحات العامة كما أوصت اللجنة با

 دور الجھات تحقیق الاتساق وتفعیل وفي حدود خمس فرص فقط ما أمكن ذلكمجلس الوزراء 
تكوین لجنة وفریق عمل على مستوى الوزارة المعنیة لدراسة وصیاغة  والمشاركة في التقریر

  .زراء مع مشاركة الجھات ذات الصلةالتقریر المقدم لمجلس الو
تأھیل وتقویة سكرتاریة القطاعات بتشكیل مجموعة عمل من عدد من الأفراد وبعض الخبراء  .1

  .لصیاغة الملخص المقدم لمجلس الوزراء مع تحدید الخیارات للقرارات المطلوبة
 ضبط العرض التقدیمي للموضوعات في حدود خمس وعشرین شریحة وفي زمن لا یتجاوز .2

  .دقیقة على أن یشرف مقرر القطاع على العرض) 12 -  10(
تفعیل الاستمارات النمطیة فیما یتصل بالتقاریر الدوریة والموضوعیة والمذكرات والدراسات  .3

  .والتشریعات والتنویرات المقدمة لمجلس الوزراء
أشخاص معنیین بالتقاریر والخطط والدراسات ) 5إلى  3(توجیھ الوزارات بتحدید  .4

ً ل،موضوعاتوال ً وخارجیا التنویر حول الموضوعات وفع قدراتھم ر مع تكثیف التدریب داخلیا
  .العادیة وتقاریر اللجان الوزاریة

  .اتخاذ الترتیبات اللازمة لدفع الموضوعات في الوقت المناسب .5

                                                
  5 الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تقریر اللجنة المقدم إلى الأمانة بخصوص تطویر محتوى الموضوعات، ص- 1
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  .إلزام الوزارات والجھات بإرفاق مختصر للموضوع المقدم لمجلس الوزراء .6
ً ستویات الثلاثة لتقدیم خط عمل تمثل برنامجإحكام التنسیق بین الم .7 ً  سنویا  لعرض الموضوعات ا

 من موضوعات أدرجت د ومن ثم القطاع الوزاري على ضوء ما تحد،على مستوى اللجنة الفنیة
  .في جلسات مجلس الوزراء

 لجان الفنیة وتحدید دور كل مستوىالالتزام الصارم بالاختصاصات المحددة للقطاعات وال .8
مراعاة إحكام صیاغة الاتفاقات والتشریعات بغیة اتخاذ  مع نظیم أعمال مجلس الوزراءلائحة تو

  .القرار بشأنھا
  .تطویر أداء الدوائر المساعدة لمجلس الوزراء .9
النظر في إمكانیة تجمیع قطاعات ھیئة المستشارین لتتوافق مع قطاعات مجلس الوزراء مع  .10

  .إعادة النظر في كیفیة توظیف جھود الخبراء
 خبراء ةمراعاة تمثیل ھیئة المستشارین في اللجان الفنیة للقطاعات بعدد لا یقل عن خمس .11

ً للموضوع    ).بخلاف العضویة الثابتة في اللجنة(للمشاركة في أعمال اللجنة وفقا
 ،تركیز المنتدیات التي تعقدھا ھیئة المستشارین على موضوعات برنامج جلسات مجلس الوزراء .12

 .ما أمكن ذلك

  المستشارین ھیئة .6
 العامة لمجلس الوزراء، وتختص الھیئة مانة الأة المستشارین ھي الوعاء الفكري لعملتعتبر ھیئ

  :بالآتي
  . المقامة في المستشاریةسھام بالتوصیات والنتائج التي تناقش في المؤتمرات والندواتالإ .1
  .تقدیم الآراء والمقترحات من قبل ذوي الاختصاص في المجالات المختلفة .2
 العامة للتنسیق بین الھیئة ومجلس الوزراء في الموضوعات التي تحتاج إلى مانةالعمل مع الأ .3

  .توصیات
  .مراجعة الخطط والسیاسات المقدمة من الوزارات الاتحادیة .4

  : العامة في إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في صنع القرارمانةدور الأ
ة التي تسھم في دفع العمل لقطاع الخاص من المحركات الرئیساتعتبر مؤسسات المجتمع المدني و

المؤسسي داخل الدولة وتحقیق التنمیة الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة الشاملة، ولذلك لم تغفل 
تتزاید الدلالات والدوافع لتقدیم المجتمع المدني  و.)1(الدولة الدور الذي تقوم بھ ھذه المؤسسات

 الدیمقراطي وكسبیل لإعادة تحدید العلاقة بین المجتمع والدولة وتنامي دور كمحدد لعملیة التطور
وحسب ما جاء في استنتاجات  . المجتمع المدني كطرف فاعلة وآلیة للإصلاح والتمكین السیاسي

أبرز مؤشرات وجود المجتمع المدني وتحدد ھذه  الدولةیعد التأكید على مؤسسیة  ف(1997) بلایث
ً لتو افر أربعة معاییر أساسیة للحكم على مدى تطور مؤسسات منظمات المجتمع المدني، الصفة وفقا

  :وھي
  .القدرة على التكیف مقابل الجمود .1
  .الاستقلال في مقابل التبعیة والخضوع .2
  .التعقد في مقابل الضعف التنظیمي .3
  .التجانس في مقابل الانقسام .4

                                                
  35 الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مركز دعم اتخاذ القرار، ص - 1
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 وأولویاتھ باعتباره من الأساسیات التي تسھم لذلك، لا بد من مراجعة شاملة لاستراتیجیات ھذا القطاع
وقد انتھج مجلس  . وعامل مؤثر وفاعل رئیس في عملیة التحول المؤسسي،في التحول في الحكم

ً لإبداء الرأي من  ً وأتاح لھا مجالا ً خاصا الوزراء تجاه منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص نھجا
 في كثیر من الموضوعات، وقد أسھم ھذا النھج المستحدث خلال القطاعات الوزاریة واللجان الفنیة

كبر لاستصحابھا رؤى شرائح مھمة في المجتمع د من القرارات المعبرة عن إجماع أفي اتخاذ العدی
  .)1(كانت تطلعاتھا غائبة من قبل في صنع القرار

  العامة السیاسات .7
 الأغراضة التي تبذل من أجل تحقیق  التي تعبر عن الجھود التنظیمیالإجراءاتالسیاسات العامة ھي 

ن بلورة السیاسات العامة تكون وعلیھ فإ. المجتمع في مرحلة تطورهأو التوقعات التي یتطلع الیھا 
ً بعد تحدید أھداف المجتمع في قطاع أو مجال معین وبذلك تعمل السیاسات العامة عل  جعل ىدوما

ً وقابل للتطبیق امة تعبر عن الخیارات الأساسیة التي یضعھا فالسیاسات الع .الھدف أكثر تحدیدا
ً إطاربوصفھا وتلتزم بھا الدولة .  والمؤسسات المعنیةالأفرادالمجتمع عن طریق  ً  عاما  یوجھ العمل ا

  :مستویات السیاسات العامة و.)2( یتمكن من تحقیق مقاصدهى والفني حتالإداري
ً لأوھو ا خدمات محدودة ات بتقدیمفراد والجماعالمستوى الجزئي یتعلق بمطالب الأ .1 كثر شیوعا

  .في العالم
  .صلاحیات بین المؤسسات الحكومیةال، ویرتبط بالسیاسات المرتبطة بتداخل فرعي الىالمستو .2
عدادھا قادة الدولة إویشترك في  ثیر الواسع،ى القطاعات ذات التأویشتمل عل ،ى الكليالمستو .3

 .والمجتمع 
  : ھي خصائص السیاسات العامةأھم 

لیا ھي وضع الأسس ، فمھمة السلطات العتضع الأسس دون الخوض في التفاصیل  حیثجیھتوال .1
لات التي تواجھھم،  الأجھزة الإداریة والفنیة اتخاذ القرارات المناسبة حول المشكالعامة ثم تتولى

 إلىساسي رفع مؤھل معلم التعلیم الأى أھمیة ذا كانت السیاسة التعلیمیة تؤكد علومثال ذلك أنھ إ
مكانات الخاصة ، ولذلك تتخذ الدولة قرارات بمنح التجھیزات والإى الدرجة الجامعیة الأولىمستو

د ن عبء تفصیل السیاسات من حیث وضع البرامج والخطط الدراسیة والتدریبیة وتحدیبذلك، فإ
  .داریة ذات الصلةلإجھزة الفنیة والأكون من اختصاص االاولویات والمیزانیات وغیرھا ی

 تستجیب للظروف المتغیرة ولا تتأثر تلك السیاسات بتغیر مواقع ى حتة ومتطورةمستمر .2
 .دارة ذات الصلةلإالمسئولین في ا

 جمیع ة ومعلنة وتكون مفھومة وواضحة لدىحیث تكون مكتوبب )التسجیل (قابلة للتدوین .3
  .المراجعةن تخضع للدراسة وأكما ینبغي .  لا تنحرف عن الاتجاه العامىالمھتمین بالشأن، حت

ً لمو   :تي تقوم بالآةھات فكریجوتأتي السیاسة العامة وفقا
الأیدیولوجیة التي  و الاقتصادي أوأشتقاق الأھداف من أھداف عامة یطرحھا الفكر السیاسي  .1

  .توجھ المجتمع
 . مجتمع والتي توجھ قطاعاتھ الأخرىتحقیق التوافق بین الأغراض المحددة والأھداف العامة لل .2

ق الأھداف المحددة مع أھداف القطاعات الأخرى من خلال عمل الموجھات الفكریة في تنسیویجب 
ً ،توجیھ الأھداف المحددة لقطاع معین  حیث ندرك أن السیاسات الخاصة بھذا القطاع لا تخدم أھدافا

                                                
  36ء، مركز دعم اتخاذ القرار، ص  الأمانة العامة لمجلس الوزرا- 1
  
  6م، ص2008 مركز دعم القرار، مارس، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حزمة السیاسات العامة والكلیة للدولة- 2
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 النظام بقطاعات الحیاة مجردة تصدر عن ذلك النظام وحده، بل تنتج وتتبلور من خلال علاقة ھذا
 .، لذلك تصاغ الأھداف لتعبر عن حاجات ومطالب المجالات الاخري التي تتفاعل معھانمیةوالت

ستراتیجیة التي تدعم العمل المؤسسي من خلال یعتبر محور السیاسات العامة من أھم المحاور الاو
ء ستكمال البنالاالتخطیط السلیم ووفق سیاسات عامة یراعى فیھا إرساء الحقوق والحریات الأساسیة 

سیاسات ، ووفق الرؤیة الكلیة لالمؤسسي وفق القوانین واللوائح المنظمة لعمل الوزارات في الدولة
تھدف ھذه الحزم إلى توحید الأطر المفاھیمیة  .ھذه الوزارات ومواكبتھا لإطار السیاسة العامة للدولة

والقیاس ومن ثم صناعة رصدھا وتبویبھا بطریقة تعین في التقویم لسیاسات العامة والكلیة للدولة ول
ً صنفت إلى 450القرار، وھي تشتمل على أكثر من  ً 52 نصا ً فرعیا ولذلك ینبغي على الدولة  . مجالا

أن تستكمل البناء المؤسسي باستصحاب المتغیرات على المستوى الداخلي والإقلیمي والدولي، 
سیاسات العامة للوزارات داري وإحداث تناغم بین الاتخاذ حزمة من سیاسات الإصلاح الإوضرورة 

  .والسیاسة الكلیة للدولة

  القرار لدعم المتآزرة الحزم .8
تقوم فكرة الحزم المتآزرة لدعم القرار على رؤیة تجدیدیة في المفاھیم والآلیات والوسائل ذات الصلة 

خاذ القرار اتو) Decision Making( الوثیقة والأھمیة القصوى في دعم عملیتي صناعة القرار
)Decision Taking (ال وعبر منھجیات لتشغیل من خلال الا ختیار والحصر والتبویب الفعّ

، ومن خلال تسمیة المطلوبات لجھاز التنفیذي ولأثر ھذا الأداءوتطویر نظم التقویم والقیاس لأداء ا
  : ھي  المتآزرةالحزم و!).وكیف؟.. ماذا، لماذا(وتھدف إلى الإجابة عن . النوعیة لعملیات الدعم

وحید محتوى المعلومات القومیة وضمان عنصري التراكم المضطرد، والتكامل الرأسي ت .1
المحتوى المعني بما والأفقي لقواعد البیانات في الوزارات والھیئات القومیة والولایات وتبویب 

كن من الا َّ ً ستخیم ً وقطاعیا ستدعاء المعلومات المتجانسة ا، وبما ییسر من دام الأمثل لھ موضوعیا
  . لل من مخاطر التعارض أو التقاطع أو التضلیل ویق

، وإثباتھا في مصفوفة فرعیة ھا بالمؤشرات الدولیة والإقلیمیةإنتاج مؤشرات قومیة ومواءمت .2
البسیطة والمركبة (، والتحدید الدقیق لمستویاتھا كل نطاقات الحكم وللمجتمع المدنيموحدة ل

 .ستخدمة لكل مؤشروتسمیة الجھات المنتجة والجھات الم) والكلیة
بق على مفاھیمھا ودرجة إلزامیتھا، تفاق المس، والا السیاسات العامة والكلیة للدولةرصد وتبویب .3

ستراتیجیة القومیة ولمطلوبات النھضة على أصعدتھا السیاسیة وتنقیحھا بما یستجیب للا
  .جتماعیةقتصادیة والاوالا

  :أھداف الحزم المتآزرة
اء على  التقویم والقیاس لأداء الجھاز التنفیذي للدولة ولأثر ذلك الأدتطویر نظم وعملیات وآلیات .1

ً للحكم على تحقیق الغایات القومیة، با ستخدام المعلومات والمؤشرات والسیاسات محدداتٍ رئیسة
 .ـ فى الأداء والنتائج أو التأخرـمدى التقدم 

ً یة والإقلیمیة متابعة ما ینشر عن السودان فى التصنیفات الدول .2 ً وموضوعیا ، وإخضاع تلك قطاعیا
 للدراسة والتحلیل للتعرف على المؤشرات المستخدمة وعلى ـة منھا ب خاصة السالـالتصنیفات 

  .ختصاص فى كل حالة وذلك بالتنسیق مع جھة الا،مصادر المعلومات
  :آلیة التطبیق ھي 

ً لتوحید المعاییر وتجمیع .1 ً لجھود الجھات العاملة فى إعتماد الفكرة من نطاقات الحكم كافة تحقیقا ا
 . المعلومات ونظم التقویم والقیاسمجالات محتوى
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 العامة للتخطیط مانةالأ(إحكام العلاقات المباشرة بین وزارتي رئاسة مجلس الوزراء ممثلة فى  .2
، ھیئة المستشارین ومركز ، الجھاز المركزي للإحصاءعلومات، المركز القومي للمالإستراتیجي
ال بین تلك الجھات  من جھةيتحادلاوزارة الحكم او) دعم القرار ، وعلاقات التنیسق الفعَّ

 . والوزارات والھیئات القومیة والولایات والمجتمع المدني من جھة أخرى
فى أكثر ما یقدم لمجلس ) ات، والمؤشراتالمعلومات ، السیاس(ة الإدماج الكامل للعناصر الرئیس .3

بما یختزل الزمن المستھلك فى النقاش . ر ومذكرات ودراساتعدة من تقاریالوزراء وآلیاتھ المسا
ر من  َّ َّ ) صناعة القرار(عملیة ویطو  ).تخاذها(ومن ثم

4.  َّ فى آلیات ومفاھیم وعملیات دعم ) نوعي ومستمر( مجلس الوزراء الموقر لبرنامج تدریبي يتبن
 .فكرة الحزم المتآزرة لدعم القرارالقرار من خلال 

  التنفیذي الجھاز لأداء والقیاس مالتقوی نظم تطویر .9
یم على جمع البیانات وتنظیمھا بطریقة تسمح بتفسیرھا بحیث یمكن أن تستند یقتصر استخدام التقو

 یاس متنوعة مثلإلیھا عملیة إصدار الأحكام، ویعتمد على قیاس متغیرات مھمة متعددة بأسالیب ق
ً  و.المقابلات والملاحظة ولاستبیاناتا ً في حلقة التحسین ال محیلعب القیاس دورا مستمر ویھتم وریا

 مقارنة وتحدید فرص التحسین و الأداء مقابل الأھداف التنظیمیةمتابعة سیر بمظاھر مختلفة أھمھا
زیادة القدرة  منھا جد حاجة ماسة للقیاس لجملة أسبابوتو .الخارجیة والأداء مقابل المعاییر الداخلیة

توفیر قائمة درجات  وتوفیر معاییر لإجراء مقارنات وھا وضع أھداف ملموسة والالتزام بعلى
  الجودة وتحدید الأولویاتكلاتإبراز مشھذا مع  . والأفراد لمتابعة مستویات أدائھمللمؤسسات 

توفیر تغذیة راجعة لتحریك جھود  وتبریر استخدام الموارد مع یف انعدام الجودةإعطاء مؤشر لتكالو
ة ومن المظاھر التي ینبغي ء یجب تصمیم وتطویر المقاییس الملائمومن أجل تقویم الأدا .التحسین

 جد أنواع مختلفة من المقاییس مثلوتو .التأثیر والإنتاجیة والجودة والكفاءة والفعالیة قیاسھا
  .البیانات القطاعیة وتكلفة الجودة الردیئة ولمدخلاتلالمخرجات المباشرة 

تنفیذ مشروعات وبرامج أیة خطة أو سیاسة واكتشاف التقویم ھو عملیة رصد التقدم المحرز في 
أوجھ القصور في تنفیذھا والإنذار المبكر بالمھددات التي تستوجب العمل على تلافیھا، أداتھ 

لا یقتصر التقویم على ذلك فحسب  .المؤشرات المستخلصة من بیانات ومعلومات إحصائیة دقیقة
ة ذلك القصور والتصدي لأیة معوقات تحول دون تحقیق وإنما یتعداه لاقتراح السبل الكفیلة بمعالج

ولطالما شكل التخطیط لأبسط أمورنا الحیاتیة نھجا لا مناص منھ فسنظل في حاجة  .الخطط لأھدافھا
 .أي تقویم أي اعوجاج إلى وقفات في سعینا لتحقیق ما نخطط لھ لمراجعة الأداء وتصویب المسار،

  .المؤسسات التي تخطط لشأن من شؤون المجتمعوتزداد أھمیة ھذا النھج للأجھزة و
  :الأثرء الجھاز التنفیذي للدولة وقیاس آلیة تقویم أدا

  الاستراتیجي التخطیط .10
یحتوي الدلیل  .وتطویره بصورة دوریةوتخصیص الموارد لتخطیط الاستراتیجي لإعداد دلیل وھو 

تطویرھا بصورة دوریة على أسس وضع الخطط قصیرة ومتوسطة وطویلة المدى تتم مراجعتھا و
بالاستعانة بالخبرات والدروس المستفادة من التجارب العملیة المتراكمة والتغذیة الراجعة من 

والجھة المنفذة ھي . الوزارات والجھات الحكومیة الأخرى بالإضافة إلى تجارب الدول الأخرى
ي الوزارات والجھات تنمیة مھارات المخططین ف ویھتم ب.المجلس القومي للتخطیط الاستراتیجي

 ووضع الخطط بالكیفیة الواردة في ،الحكومیة الأخرى وتدریبھم على أسس التخطیط الاستراتیجي
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صیاغة الخطط وفق الأسس  ھذا مع .والجھة المنفذة ھي المجلس القومي للتخطیط الاستراتیجي الدلیل
 الخمسیة والسنویة بالتركیز أي إحكام صیاغة الاستراتیجیات وخططھا المرحلیة .الواردة في الدلیل

على تحدید أھداف قابلة للقیاس ومشروعات وبرامج تتضمن مؤشرات مناسبة ومحددة لقیاس الأداء 
والجھات المنفذة ھي إدارات ). أي أن تكون ھذه الخطط والمشروعات قابلة للتقویم(في تنفیذھا 

  .التخطیط بالوزارات والجھات الحكومیة الأخرى
  : الآتي  والتقییمطریق القیاسومن 
ً إلى أھمیة ذلك القطاع الفرعي ) نسبة مئویة(د الوزن النسبي یحدت .1 لكل قطاع فرعي استنادا

بالنسبة للقطاع الاقتصادي الكلي، وھنا تم افتراض أن الأوزان النسبیة القطاعات الفرعیة الثلاثة 
، )0.40(ارد المالیة ، لقطاع الزراعة والري والمو)0.30(لقطاع المال والاستثمار : كالآتي

 ).0.30(لقطاع الطاقة والصناعة والنقل 
 .درجة) 100(تعطى درجات أھمیة قصوى متساویة لكل قطاع فرعي مساویة لـ  .2
الدرجة المتحققة للقطاع الفرعي ھي الوسط المرجح للدرجات النھائیة المتحققة لأداء الوزارات  .3

 .المكونة للقطاع
  :طاع بتطبیق المعادلة الآتیةتحسب الدرجة النھائیة لأداء الق .4

  الدرجة المتحققة
  100× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =الدرجة النھائیة لأداء القطاع 

  درجة الأھمیة القصوى
یتم حساب الدرجة النھائیة المتحققة للقطاع الاقتصادي ككل من خلال تطبیق معادلة الوسط  .5

  :وكالآتي) الموزون(الحسابي المرجح 
  )3و×3د) + (2و×2د) + (1و×1د= (سط الحسابي المرجح الو

  :حیث 
  .تمثل الدرجة النھائیة لقطاع المال والاستثمار : 1د
  .تمثل الدرجة النھائیة لقطاع الزراعة والري والموارد المائیة : 2د
  .الدرجة النھائیة لقطاع الطاقة والصناعة والنقل : 3د
  .لاستثمارتمثل الوزن النسبي لقطاع المال وا : 1و
  .تمثل الوزن النسبي لقطاع الزراعة والري والموارد المائیة : 2و
  .الدرجة الوزن النسبي لقطاع الطاقة والصناعة والنقل : 3و
ً على التصنیف الوارد في وییتم تق .6 م أداء القطاع الفرعي وأداء القطاع الاقتصادي ككل اعتمادا

  :الجدول آلاتي
م أداء القطاع الاقتصادي ككل والقطاعات الفرعیة والوزارات یومقیاس تقالتالي یوضح جدول ال

  :ومكوناتھا
  الأداء المنجز  الدرجة النھائیة

  لا یوجد أداء منجز صفر
ً ولیس لھ تأثیر على القطاع  20 – 1   الأداء ضعیف جدا

  الأداء ضعیف وتأثیره محدود على القطاع 40 – 21
  لكن تأثیرھا غیر مرضيتوجد عناصر متعددة من الأداء و 60 – 41
 الأداء مؤثر على القطاع وھنالك مجال لتحسینھ  80 – 61
  الأداء تام وبالمستوى المطلوب 100 – 81

ُرضی) 100(درجة من أصل ) 80(أن الأداء المنجز الذي یحقق على الأقل ظة یجب ملاح ً یعتبر م   .ا
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  :ي ككلیم أداء القطاع الاقتصادوملخص قیاس وتقالجدول التالي یوضح 
رقم 

  القطاع
  الوزن  سم القطاع الفرعيا

  النسبي
  درجة

  الأھمیة
  القصوى

الدرجة 
  المتحققة

الدرجة 
  %النھائیة 

  یموالتق

       100  0.30  المال والاستثمار  1

الزراعة والري والموارد   2
       100  0.40  المالیة

       100  0.30  الطاقة والصناعة والنقل  3
        100    الوسط المرجح  

  الوزارات في المؤسسي حالاصلا .11
 المؤسسي وبناء القدرات في الوزارات بما یفي الحاجة إلى دفع القدرات الإصلاحیشمل ھذا المحور 

والبناء داخل الوزارات والمؤسسات وفق نظام للعمل یقوم على تعزیز بناء القدرات البشریة 
ق الامتیاز والكفاءة بالتعامل مع  والجودة الشاملة ودفع العمل بما یحقالإداريوالمؤسسیة بالتطویر 
 وذلك یتم بصورة فاعلة بتطویر نظم التقویم والقیاس ، والدولیةالإقلیمیةالقضایا والمتغیرات 

 تطویر مستمر في وإحداث وتسھم ھذه العملیة في تحسین عمل الجھاز التنفیذي للدولة .والمتابعة
ً لذلك و .حةمن المساءلة والشفافیة بصورة واضالقرارات یمكن   نحوستراتیجیة لااوبت صُ تحقیقا

 ،تطویر طرق ووسائل التقاریر الدوریة والموضوعیةل رؤیة متطورة لنظم التقویم والقیاس وإعداد
 وفي الاتفاق على مؤشرات ،ستخدام وسائل أخرى بخلاف التقاریر في عملیات القیاس والتقویماإلى و
ؤسس ، وذلك باعتماد نظام للعمل المنحو تحقیق الغایاتداء والمعاییر التي یقاس على أسسھا التقدم لأا

 سیادة الوطن وأمنھ ىللحفاظ عل و.ثقافة العمل المنتج والاھتمام بھعلى الكفاءة والانضباط ونشر 
ً للوحدة الوطنیة التي تقوم علي المساواة  القومي بأبعاده الشاملة وحمایة موارده مع تحقیق السلام دعما

ً للع بمبادئ الحریة والشورى والدیمقراطیة وسیادة القانون لاستعانة  لا بد من ا،دلوالشورى تحقیقا
 مما یتطلب تحدیث دراسات موضوعیة متعمقة .رأي والتعبیر بوصفھا قضایا استراتیجیةوحریة ال

ومشروعات طموحة واقعیة تحیط بكل مجالات الحیاة لیصبح تحدیث السودان المشروع الوطني 
 متصلة ى متابعة وملاحقة التقدم العلمي الھائل والسیر معھ بخطىي یعمل علالحضاري الأساسي الذ

جادة تعبر الفجوة الكبیرة التي تفصل بین حاضرنا وما نصبو إلیھ من مستقبل یزدھر بكل مقومات 
 كما یتطلب التحدیث بالضرورة التفاعل الحي لكریمة من عزة ورخاء وأمان وتطور،الحیاة ا

واكبة تفجر المعرفة والثورات العلمیة والاتصالات وتقنیة المعلومات بما یحقق والتطویر المستمر لم
السلام  و.الخیر والأمن والتقدم والرفاه لأفراد المجتمع ومن ثم فھو ضرورة حیاه وواجب وطني

 الأمر الذي یتطلب المزید من التخطیط المتكامل ،التي تواجھ الوطنلتنمیة من أھم التحدیات الماثلة وا
لعمل الكفء والتعامل مع قضایا السلام والاستقرار وتطورھا بأبعادھا المختلفة في ظل المتغیرات وا
 ھكتسب أھمیة خاصة لموقعت، كما أن سیاسة السودان الخارجیة اخلیة والخارجیة وتحدیات التطبیقالد

ً في إطار محیط ً مھما لال مواجھة ریقي وذلك من خفھ العربي والإیالجیواستراتیجي حیث یلعب دورا
  .فریقيالتحدي الاقتصادي وحل النزاعات بالطرق السلمیة والدعوة للحفاظ علي الأمن العربي والإ

إن التطویر والتحدیث الذي تم في مجال التشریعات بكل درجاتھا لیس الضامن لحریة المواطن 
حھا حتى ، حیث تمت مراجعة التشریعات القائمة وإصلا، بل ھو الأساس لمشروعیة الدولةفحسب

 ،تأتي متسقة مع تطلعات الشعب وآمالھ وتواكب حركة المجتمع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة
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ً لحكم القانون الذي یساوي بین الأشخاص ویفصل بین الحق والباطل والمباح والمحرم  دعما
 .تقالیده من معتقداتھ وقیمھ وى ھدى لھا المجتمع ویتطور بھا علىوالمصلحة والضرورة كغایة یسع

، وأھمیتھا والسیاسي في البلاد منذ عدة قرونتمثل المرحلة الراھنة أھم مراحل التطور الدستوري و
كبر عملیة لتفكیك وإعادة تركیب الأطر السیاسیة والمؤسسیة أ ىتصدر من كونھا تشتمل عل

افیة  نحو یستوعب ما تقرر في اتفاقیات السلام كما یستوعب التطلعات الجغرىالدستوریة عل
ومن أھم ما یمیز المرحلة الراھنة التوزیع الأفقي . )1(والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة فـي البلاد

ً ینشأ من علاقة تعاقدیة دستوریة تنساب من سلطات السیادة العلیا في  لمراكز القرار الوطني، توزیعا
لنطاق الجغرافي المحدود، وھذه  الوحدات المضطلعة بالتعریف الذاتي للأنشطة المحلیة في اىالبلاد إل

ین لتمرد النفوذ القومي السیاسي والاقتصادي والمجتمعي من لة للحكم الراشد بین رغائب الداعمعاد
وھذه .  ورغائب الداعین إلي إسلام قدر معتبر من خصائص الذاتیة الإقلیمیة لأھالي الأقالیم،جھة

على مقادیر كبة التحول ومعدة لذلك بأالمنظومة من التحدیات تستلزم مؤسسات قادرة علي موا
ائر الإعداد الإداري والفني لاستیعاب ھذه الجرعات التحولیة ت ورفع ،بتداءوالمطلوب، ا. الاستعداد

الضخمة وھذا بدورة یستوجب برامج طموحة لبناء القدرات العلمیة والفنیة والإداریة للكادر الذي 
 النحو الذي یواكب ى أنماط التفكیر التقلیدي علىة علیراد لھ تحمل ھذه المسئولیات، بجانب الثور

  .أحجام التحول

  الاتحادیة للوزارات العامة مانةالأ تجربة قلن .12
الوزارات  العامة العدید من الورش والمنتدیات بغرض دفع العمل المؤسسي داخل مانةأقامت الأ

ً الاالخطط ة مع مج والسیاسیات العامة لتكون متسقن تنفیذ البرااضمالاتحادیة ل ستراتیجیة، وتأكیدا
 العامة لدفع ھذه البرامج مناھج تصب في مؤسسیة العمل داخل مجلس الوزراء، مانةلذلك انتھجت الأ

النظام المؤسسي محاور  ورشة عمل مشتركة بینھا وبین وزارة الحكم الاتحادي، تركزت على امةبإق
 اختصاصات ،اءات العمل داخل الوزارةالمرجعیات القانونیة وإجر، داخل وزارة الحكم الاتحادي

 . ومحاولة الاستفادة من ھذه التجارب، ورصد التطورات العالمیة في نظم الحكم الاتحادي،الوزارة
ورصدت التجربة الأحوال والمعلومات عن أداء أجھزة الحكم الاتحادي وعلاقاتھا بالولایات ورفع 

 وحسب اختصاصات مانةویض المقدم من الأتقاریر دوریة عن ذلك لرئیس الجمھوریة بموجب التف
ن الانتقالي دستور السودا على مرجعیاتلوزارة الحكم الاتحادي  النظام المؤسسي الرئیس، وارتكز

أما من الناحیة التخطیطیة في  .)2(ةالخمسیة للوزارالخطة قرنیة والستراتیجیة ربع واتفاقیة السلام والا
دارة التخطیط وث والعلاقات الخارجیة یقوم على إیط والبحوزارات الحكم الاتحادي فإن عبء التخط

  .وھي المكلفة بوضع الموجھات العامة وفق سیاسات وأھداف الوزارة والخطة الخمسیة للوزارة
  : ترعى الوزارة عدة أنواع من التنسیق منھاھم مھام وزارة الحكم الاتحادي إذیعتبر التنسیق من أ

  . القومیةالتنسیق بین الولایات والوزارات .1
  .التنسیق مع الولایات الجنوبیة عبر حكومة الجنوب .2
  .التنسیق بین الولایات الشمالیة ورعایة التنسیق بین المستویات داخل الولایة .3

ل المؤتمرات والاجتماعات التنسیقیة وورش العمل ویعقد ثوتتم العملیة التنسیقیة عبر منابر متعددة م
ً حوالي  ً بـ عملیولإحكام ،مؤتمرات تنسیقیة) 10(سنویا تابعة الولایات مة التنسیق تقوم الوزارة أیضا

                                                
 195، ص 2008، حزمة تكامل نظم التقویم والقیاس:  الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الحزم المتآزرة لدعم القرار - 1
امة لمجلس الوزراء، برنامج نقل تجربة الأمانة العامة بمجلس الوزراء للوزارات القومیة، الورشة المشتركة بین الأمانة العامة  الأمانة الع- 2

 م2009ووزارة الحكم المحلي، دیسمبر
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 الشھري عن موقف وریة ومجلس الوزراء ورفع التقریرفي تنفیذ قرارات وتوجیھات رئاسة الجمھ
  .)1(تنفیذ توصیات المؤتمرات والاجتماعات التنسیقیة والتنفیذ

  :یتم اتخاذ القرارات وفق آلیات معینة ھيو
  .ري للوزیرالمجلس الاستشا .1
  .مجلس الوزیر .2
  .مجلس التخطیط الاستراتیجي .3
  .مجلس تنسیق التوأمة .4
  .مجلس الأمین العام .5

م ھذه المجالس في اجتماعات دوریة حیث یتم نقاش الموضوعات في الإدارات المختلفة ثم یوتنظ
ة ستراتیجیة للوزارترفع لمجلس الأمین العام، وترفع الموضوعات الكبرى مثل إجازة الخطة الا

رأي والإجازة ویتم الاستفادة من المعلومات والبیانات الوالخطة السنویة لھذا المجلس لإبداء 
  .المتراكمة لمناقشة أي من الموضوعات المطروحة، وذلك وفق كل إدارة من الإدارات

  القرار ودعم المتآزرة الحزم .13
ً من ،العادل للثروة والاقتسام ،تمثل مرتكزات الحكم في توسیع قاعدة المشاركة في السلطةت  وإسھاما

إحداث نھضة حضاریة وتنمویة شاملة على كافة المستویات، ولتفعیل ذلك في الأجھزة الولائیة 
لقیاس الأداء للوقوف على بالمشاركة مع مركز دعم القرار ثم الاتفاق على المؤشرات المطلوبة و

 العامة یسھم مانةل تجربة الأن نقإوبناء على ذلك یمكن القول  .ق السیاسات المنشودةمدى تحق
ن تنتھج ھذه الوزارة أبصورة فاعلة في دفع العمل المؤسسي داخل الوزارات الاتحادیة، ولذلك یجب 

 مع مراعاة التدقیق في تطبیق العمل المؤسسي واتخاذ القرار وفق الآلیات والمرجعیات مانةنھج الأ
لات والمخرجات الناتجة عن اتخاذ القرار، ومراعاة الجودة ونظمھا في اتخاذ القرار وقیاس المدخ

وعند عملیة اتخاذ القرار لا بد من  .وأن یتخذ وفق رؤیة واضحة ومرتكزة على السیاسة العامة للدولة
إشراك الولایات ومراكزھا  ویجب .البسیطة والمركبة والمؤشرات الكلیة  یتخذ القرار وفقأنمراعاة 

 والتحري من دقة المعلومات والبیانات التي بموجبھا ،ؤسسيسھم في دفع العمل المتفي القرار حتى 
  .یتم اتخاذ القرار

  :یم الأداء یجب مراعاة الآتيوعند تطبیق المقیاس السابق لغرض قیاس وتق
ُ والذي ) 2(ن المقیاس السداسي الوارد في الجدول رقمأ .1 یم الأداء قد نجح تطبیقھ في وقترح في تقا

، ویمكن إجراء تعدیل على )السعودیة في قطاع المرور والسلامةكالمملكة العربیة (بعض الدول 
ً المقیاس كأن یكون خماسی ً  أو رباعیا یم المطلوبة وبحیث یكون و بحسب درجة دقة القیاس والتقا

ً لظروف البلد المعني   .ملائما
جوع  وذلك من خلال الر،قتراح الأوزان النسبیة لكل بند من بنود القیاسباعتناء بدرجة كبیرة الا .2

تنقیح المؤشرات  ل ھذا الجانبستشارة المتخصصین فياإلى البیانات المتاحة عن البند مع 
  .ومحاولة زیادة عددھا 

ً، حیث  .3 ً أن السیاسات والأھداف عروف ممن الأنھ تحدیث بنود القیاس سنویا  ،قد تتغیر سنویا
 .وكذلك تتغیر المؤشرات والمشروعات والبرامج من فترة إلى أخرى

                                                
 9 المرجع السابق، ص- 1
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ً  الأسلوب السابق في القیاس والتقوتخدامیمكن اس .4 كانت البیانات أیم في كافة المجالات سواء
یم القطاعات والمتوفرة كمیة أو نوعیة، وھذا یعني أن المقیاس یمكن استخدامھ في قیاس وتق

 .الأخرى السیادیة والخدمیة
القیمة التنبؤیة من أجل إیجاد ) نماذج إحصائیة(یمكن استخدام طرق وأسالیب إحصائیة متقدمة  .5

 .یمھو والتي تمثل درجة المؤشر المتحققة لغرض قیاس الأداء وتق،للمؤشر
من فوائد استخدام المقیاس السابق ھو أنھ یوفر أرضیة خصبة لإنشاء قاعدة بیانات خاصة  .6

 .بالقطاع
ً أنھ یمھد لتوحید طریقة إعداد التقاریر الشھریة أو .7  من فوائد استخدام المقیاس السابق أیضا

الدوریة أو خطط عمل الوزارات وذلك بتضمن التقریر لما مخطط لھ ومقارنتھ لما متوقع إنجازه 
ً بالأسلوب السابق  .مقاسا

تحدید نقاط القوة والضعف لتعظیم الاستفادة من نقاط القوة ووضع استراتیجیة للتغلب على نقاط  .8
 .الضعف

ل وزارة بما في ذلك على كفاءة الأداء لكیساعد استخدام المقیاس السابق في إجراء مقارنات للحكم 
ضرورة الاھتمام ھذا مع  .الأداء الفعلي بالأداء المخطط والأداء الحالي بالأداء السابق مقارنة كل من

بھذا التقریر وتدریب وتأھیل كوادر إدارات التخطیط والبحوث والمعلومات على طریقة القیاس 
  .المتبعة في التقریر

  الخدمي قطاعلل القومیة تالمؤشرا .14
كانت عناك ملاحظات عن المؤشرات التي رصدھا فریق العمل المختص بكنانة عند استقراء 

مة في ھذا المجال التي توفرت في السودان خلال العقدین مھحد الوثائق الباعتبارھا أالمصفوفة 
تلف  مخىالأداء لدخدام المؤشرات في التخطیط وقیاس ستاالآخرین وتزامن إعدادھا مع تزاید 

ً للمؤشرات في مختلف المجالات یقترح إضافة معلومات حول كیفیة  ھذا .القطاعات لتصبح مرجعا
ریقة عرض ستخدامھ فیھا وإعادة ترتیب طاستخدام المؤشر ومرحلة التقویم والقیاس التي یتم ا

أساسي، : تحدید طبیعة المؤشر وف المؤشر والمفاھیم المتصلة بھتعریبالمؤشرات في المصفوفة 
تحدید طریقة حسابھ بما یتناسب وظروف السودان، أي سودنتھ، وإضافة مزید  ھذا مع .ثانوي، بدیل

 .عدم توفر البیانات المناسبة لحسابھ/توفر ومدي حول كیفیة حساب المؤشرات المركبةمن التفاصیل 
ت داداویقصد بذلك المسوحات، التع(تحدید مصادر البیانات اللازمة لكل مؤشر ومن الضرورة 

مستوي تفصیل البیانات  وفر البیانات ودوریة تحدیث المؤشرتحدید دوریة تو و)والسجلات الإداریة
 .) رحل ، النوع والفئات العمریة– ریف – حضر –قومي، ولائي، محلي، نمط السكن (المتوفرة 

استخدامات أوجھ  والجھات المستخدمة للمؤشر واتالجھة المسؤولة عن كل مصدر للبیانوتحدد 
 للأداء طیلة فترة تنفیذ القیاس المتكرر(استخدام المؤشر في الرصد كیفیة  ھذا مع شرح .لمؤشرا

 كتسریع الأداء ـمراجعة المشروعات وإعادة جدولة مستویات الأداء (والتقویم ) الخطة / المشروع
رات  مقدمة تفصیلیة تتضمن أھمیة المؤشىالحاجة إلومدي ) قتراح مشروعات داعمةافي التنفیذ و
حصر  ذلك مع . طرق تحدید مكونات المؤشرات المركبة وتحدید الأوزانى بالتركیز علاوكیفیة بنائھ

المتوفرة والجھات المسؤولة منھا ) data bases(وقواعدھا ) data sets(مجموعات البیانات 
زمة  وذلك لتحدید الفجوة في البیانات اللا،ومقارنتھا مع ما ورد في مصفوفة المؤشرات المنقحة

لمؤشرات الرصد والتقویم وقیاس الأثر من حیث توفرھا، ودورة توفرھا، وجودتھا، وسھولة حصول 
 البیانات القومیة ةستعانة بما خلصت إلیھ لجنة ھیكل، ھنا تتم الا)accessibility(المستخدمین علیھا 

 لحساب المؤشرات ستدامة توفیر البیانات اللازمة والمناسبة خطة لاتقترح وأ.وضمنتھ في تقریرھا
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ومع ) رونیة ، قواعد البیانات القطاعیةالحكومة الإلكت(وإتاحتھا للتنفیذیین والمخططین وخطة نشرھا 
كبر حجم البیانات اللازمة لھذه المؤشرات وشح الموارد ، لا بد من تحدید المؤشرات ذات الأولویة 

حتیاجات لا بعد لبلوغ التغطیة الكاملة حتیاجاتھا من البیانات والتوسع التدریجي مناللبدء في توفیر 
  .كافة المؤشرات

  الوزراء مجلس في الدولة مؤسسیة تطبیق .15
ً في المجتمع الدولي والتطورات التي تحدث؛ نجد أن الأ  العامة مھتمة مانةمقارنة بما یحدث حالیا

آزرة في دعم ومتقدمة في مجال صناعة قرارات الدولة، ویدل على ذلك اتخاذھا العدید من الحزم المت
العمل المؤسسي  و.القرار وبناء مراكز تدعم سیاستھا وتحدد آلیات حدیثة لدراسة خططھا وبرامجھا

یسیر في الاتجاه الصحیح، حیث أن التقدم في استخدام التكنولوجیا في نظریة في السودان بصورة 
ي دفع العمل وتقدمھ صناعة قرارات الدولة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظماتھ یسھم ف

ن فھو غیر مطبق علي الإطلاق إذ أ) 2( ولكنھ كما نستشف من الشكل البیاني .نحو الاتجاه الصحیح
عتمد علي قرار یتخذ من قمة الدولة ولیس من المؤسسات یالعمل المؤسسي في وزارة مجلس الوزراء 

المرجع الأساس باعتبارھا لعمل في ید تلك المسئولة عن إنجاز االاستراتیجیات والسیاسات التي تضع 
  .إلیھا في عملھا مما یبرز علو مؤسسیتھا

  الدولة مؤسسیة أمیة مؤشرات .16
وعلاقاتھ وتضبط  تنظم سلوك المجتمع     التى كافة القواعد والضوابط بما أن المؤسسات یعنى بھا
  :وھية عامة تمثل الأمیة المؤسسیة بصفھناك مؤشرات فوتطبیقھا  حركتھ وتقدمھ وآلیات تنفیذھا

خارج الأطر   تم ویالتي توجد لھا قواعد وآلیات ضبط وتنفیذوالعلاقات    التعاملات والمبادلات   .1
   .المؤسسیة

   . مؤسسي وآلیات ضبط وتنفیذ  معاملات ومبادلات وتحولات جدیدة لا توجد لھا قواعد   .2
   . لمجتمعا وتعاملات ومبادلات  انخفاض فاعلیة المؤسسات القائمة فى ضبط سلوك  .3
أفراد المجتمع    مردودھا بالنسبة للمجتمع، وعزوف نخفاضاضعف الجدوى للمؤسسات القائمة، و  .4

   .منظومتھا وتجمعاتھ عن التعامل تحت
   .المؤسسات الرسمیة والثقافة المجتمعیة   التنافر والاغتراب بین   .5
ً وأف رأسی،المؤسسیة المختلفة   فقدان التضافر والتكامل بین الآلیات   .6 ً ا  .قیا
   . تطبیقھا  وموضوعیتھا وعدالتھا وزیادة صعوبات   اختلال القواعد وتضاربھا وضعف حیادھا   .7
   .يشخصانیة العمل المؤسس   .8
   . والمجتمع تزاید فجوة الثقة بین المؤسسات   .9

   .والمعاملات   ارتفاع تكلفة المبادلات   .10

  الدولة مؤسسیة مویتق .17
البلاد في كافة المناحي إلا أن الانتقال إلى المؤسسیة یتطلب العدید من بالرغم من التقدم الذي تشھده 

، یب والتنسیق المحكم بین الوزاراتالحكم الراشد، محاربة الفساد الإداري، التدر: الأولویات أولھا
في أداء الجھاز التنفیذي ومحاسبتھ بصورة ا  رئیسامرتكزبوصفھا بالإضافة إلى أھمیة الجودة 

ة لمجالس التنسیق على معالجة تداخل الاختصاصات یتستند المھمة الرئیس و.یة عالیةواضحة وشفاف
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 العامة لمجلس الوزراء، وحتى یتطلع المجلس مانةوإحكام التنسیق القائم بین الوزارات الاتحادیة والأ
 بالرغم من و.لأعمال المؤسسیة بداخلھ وتفعیلھا، لا بد أن یناقش خطط الوزارات بوضوح وشفافیة

أھمیة البحث العلمي وإسھاماتھ في دفع التنمیة بصورة عامة ودفع المؤسسیة بصورة خاصة، باعتبار 
أن النتائج والتوصیات التي تتوصل إلیھا الدراسات من الأھمیة بمكان أن تجد من الخطط التي تقدمھا 

د من الورش والمحاور ھناك العدی و.إلى مجلس الوزراء لتتم مناقشتھا والاستفادة منھا العامة مانةالأ
ھا مع الوزارات الاتحادیة، إلا أن ھناك ب العامة لمجلس الوزراء ومن خلال تجارمانةاستحدثتھا الأ

ً قصور ً  واضحا عنصر التدریب في العدید من لفتقار الولایات ا في عكس ھذه التجارب إلى الولایات وا
لك یتطلب ھذا أن تكون ھناك دورات المجالات التدریبیة التي تدفع العمل المؤسسي، وبناء على ذ

العدید من المؤسسات في  ولكن . العامة لمجلس الوزراء والولایاتمانةومؤتمرات مشتركة بین الأ
 والعمل المؤسسي بداخلھا تشوبھ الأخطاء الفادحة مما یتطلب ،عنصر التدریب والمواكبةلالدولة تفتقر 

ھیئة ولذلك كونت ناء العمل المؤسسي بفي أساسي عنصر التخطیط  و.مراجعتھ بصورة عامة
أعدت قد  العامة لمجلس الوزراء ومانةفكار والرؤى والتوصیات للألأجھة التي تصدر اكالمستشارین 

اء حول العدید من الموضوعات وأھمھا البیئة والبطالة، وقد عملت رالھیئة العدید من المقترحات والآ
ئة في مجال البیئة والبطالة وتضمنت ضمن الخطط  العامة لمجلس الوزراء بتوصیات الھیمانةالأ

ً شاب العدید من الموضوعات والقضایا الأخرى التي إالإستراتیجیة للدولة،  لا أن ھنالك قصورا
أصدرت فیھا الھیئة توصیات ومشروعات ولكنھا لم تجد نصیبھا من التنفیذ، وھي قضایا سیاسیة 

 ،ع المدني یمثل رأس الرمح في دفع العمل التنمويالمجتم علي أن .واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة
سھاماتھ في التحول الدیمقراطي السلمي والثقة التي تولیھا إوبالرغم من أھمیة ھذا القطاع وحیویتھ و

ن الاستراتیجیات العامة تجاه ھذا القطاع یشوبھا عدم التنظیم مع الوحدات أھ المنظمات الدولیة نجد ل
 .ستراتیجیة للدولةلاج إلى المزید من التوعیة والتضمین في الخطط االحكومیة المختلفة وتحتا

 الإداري لیسیر وفق ضوابط ولوائح تحقق الاستقرار السیاسي وتدعمھ الأداء في تطویر للإسھامو
ن تكون ھنالك مؤسسیة مضبوطة وفق لوائح أوترسي الحقوق والحریات الأساسیة یتطلب ذلك 

 لأنھ ینقل ،لأن العمل المؤسسي ذو أھمیة بالغة. الإداریةاد والمحسوبیة وقوانین تتحكم فیھا لدرء الفس
العمل من الفردیة إلى الجماعیة، ومن العفویة إلى التخطیط ومن الغموض إلى الوضوح ومن التأثیر 

استھداف  ومانة المقترحة للعمل المؤسسي للأوفیما یلي بعض المحاور. المحدود إلى التأثیر الواسع
وبدرجة عالیة  تقدیم الخدمات بأسالیب عصریة، عادةإ من خلال ما الإداري والإبداعلابتكار التمیز وا

ضاع ن یؤدي التطویر إلى التفوق والتمیز، سواء بالمقارنة مع الأوأ ھذا علي .من الكفاءة والجودة
ً لما ئة الاتسام بالمرونة وإمكانیة التغیر مع الظروف الطار مع السابقة أو المؤسسات الشبیھة ووفقا

الأخذ  ویتم .تحقیق الشمولیة والتكامل بما یغطي كل احتیاجات العمل المؤسسي وتتطلبھ ھذه الظروف
 التغیرات وتصمیم الإستراتیجیة لما یتواكب مع السیاسات لإحداثبمنھجیة التخطیط الاستراتیجي 

 یھدف إلى بناء مؤسسة تنفیذ مشروع استراتیجيلمجلس الوزراء  العامة مانةبدأت الأ وقد .الكلیة 
ً إلى قاعدة معرفیة وعلمیة راسخة أساسھا  مؤھلة وذات رؤیة نافذة لقراءة الواقع والمستقبل، استنادا

ً وتضطلع بالآتي ً علمیا   :استخدام تقانة المعلومات في صناعة القرار، یقودھا كادر بشري مؤھل تأھیلا
درء لمواقع الضعف في العمل التنفیذي بناء إدارة نظام مبكر یستشعر مواطن الأخطار وینبھ ل .1

  .الكوارث 
  .تقدیم المبادرات لمعالجة القضایا التي تھم المواطن من واقع استقراء الرأي العام بالطرق العلمیة .2
الرؤیة النافذة لقراءة الواقع والمستقبل وطرح بدائل ومقترحات لتبني مشروعات غیر تقلیدیة في  .3

  .مختلف المجالات
  .اعة القرار في آلیاتھا ووسائلھا ومخرجاتھاتطویر عملیة صن .4
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  الخاتمة .18
 ،ن العمل المؤسسي في وزارة مجلس الوزراء ینم عن تقدم كبیر في المؤسسیة في عمل المؤسسةإ

  في عملھا مما یبرزإلیھا الأساسع  إلى إنھا تعتبر الاستراتیجیات والسیاسات ھي المرجبالإضافة
  .علو مؤسسیتھا

ً في المجتمع الدولي ومن التطورات التي تحدث فیھ نجد أن ومقارنة بما یحدث حا  العامة مانةالألیا
نھا اتخذت العدید من الحزم أمھتمة ومتقدمة في مجال صناعة قرارات الدولة، والدلیل على ذلك 

  .المتآزرة في دعم القرار وبناء مراكز تدعم سیاستھا وتحدد آلیات حدیثة لدراسة خططھا وبرامجھا
ً تقدمھناك المؤسسي في السودان بصورة عامة یسیر في الاتجاه الصحیح، حیث أن ن العمل إ  في ا

استخدام التكنولوجیا في صناعة قرارات الدولة وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظماتھ 
یضمن العمل المؤسسي ثبات العمل واستمراره ویحافظ  و.مما یسھم في دفع العمل المؤسسي وتقدمھ

 ولا یتأثر بتغیر القیادات لاعتماده على الكفاءات ،كب الخبرات والتجارب والمعلوماتعلى ترا
ً عن المحسوبیةلإا الكفاءة والموضوعیة في على  العمل المؤسسي یعتمد كذلك .داریة والتنظیمیة بعیدا

یة تضمن الدیمقراط ویجب أن . الحكومیةوالإداراتاتخاذ القرارات المصیریة المتعلقة بالمؤسسات 
 وحكم القانون الإنسانالمشاركة والحریات والمساواة في الفرص وحقوق المواطنة وحقوق 

  .اسیة للمؤسسیةمقراطي للسلطة كمرتكزات وشروط أسوالمحاسبة والشفافیة والتبادل السلمي والدی
مھتمة ومتقدمة في مجال صناعة قرارات الدولة، والدلیل على لمجلس الوزراء  العامة مانةالأ .1
 وبناء مراكز تدعم سیاستھا وتحدد آلیات حدیثة ، الحزم المتآزرة في دعم القرارتباعھا نھجاك ذل

 .لدراسة خططھا وبرامجھا
 لمجلس الوزراء الأداءیم تقاریر ولتق  لمجلس الوزراء العامةمانةالأالأنموذج الموحد الذي قدمتھ  .2

ً ورصدإلى یؤدي  ً ونوعا  ما تحقق بالفعل ومعدلات الانجاز توضیح الأھداف المطلوب تحقیقھا كما
  . التي حالت دون التنفیذالأداءومعوقات 

ً مجلس الوزراء ل العامة مانةالأانتھجت  .3 ً خاصا مدني والقطاع تجاه منظمات المجتمع النھجا
ً لإبداء الرأي الخاص  ن خلال القطاعات الوزاریة واللجان الفنیة في كثیر من مأتاح لھا مجالا

 .الموضوعات
ن إ لمؤسسات المجتمع المدني یكمن في تمثیل مصلحة الجماعة ونفعھا، والأساسيعمل  الإن .4

 بد ان یقوم على الكفاءة وعدم تمثیل مصلحة الجماعة وبشكل خاص في عملیة التنظیمات السیاسیة لا
 .تمییز بسبب الجنس أو اللونال
  .رة لتفادي الأزمات الطارئةالتأكید على جاھزیة المؤسسیة لتقدیم القیادة البدیلة في وقت الضرو .5

  التوصیات .19
ً  ضرورةتوصي ھذه الدراسة ب بناء مؤسسة مؤھلة وذات رؤیة نافذة لقراءة الواقع والمستقبل، استنادا

إلى قاعدة معرفیة وعلمیة راسخة أساسھا استخدام تقانة المعلومات في صناعة القرار یقودھا كادر 
ً بشري مؤھلاً   قائمة علىتكون مؤسسیة الدولة أو أي كیان آخر العمل على أن  ھذا مع . علمیا

بناء القدرات بالمعني  والدیمقراطیة بوصفھا البیئة الحاضنة لمؤسسیة الدولة والكیانات الأخرى
 والإقلیمیة الدولي ووكالات التعاون الدولیة الإنمائي في التعاون الأساسیةالعلمي من المجالات 

 إشراك ولابد من . العالمیة في جانب منظمات المجتمع المدنيوالقطریة الرسمیة والمنظمات الطوعیة
من المحركات الرئیسیة التي تسھم في دفع باعتبارھا مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص 

 إشراك وة والسیاسیة والاجتماعیة الشاملةالعمل المؤسسي داخل الدولة وتحقیق التنمیة الاقتصادی
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 وأن .ت والورش والمؤتمرات المشتركة لنقل التجارب والاستفادة منھا المنتدیاإقامةالمؤسسات عبر 
 . العامة لمجلس الوزراء من الورش والمؤتمراتمانةلأتزید ا

  المراجع .20
حزمة تكامل نظم التقویم والقیاس، : راء، الحزم المتآزرة لدعم القرار العامة لمجلس الوزمانةالأ .1

2008 
 العامة بمجلس الوزراء للوزارات مانةج نقل تجربة الأ العامة لمجلس الوزراء، برناممانةالأ .2

  .م2009 العامة ووزارة الحكم المحلي، دیسمبرمانةالقومیة، الورشة المشتركة بین الأ
   العامة لمجلس الوزراء في دعم اتخاذ القرارمانة العامة لمجلس الوزراء، تجربة الأمانةالأ .3
 بخصوص تطویر محتوى مانةالمقدم إلى الأ العامة لمجلس الوزراء، تقریر اللجنة مانةالأ .4

  .م2009الموضوعات، 
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